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«مندوب  کل صحیفة»... کیف تراقب إسرائیل الإعلام خلال الحرب؟

نخیل نیوز - متابعة

أثار قرار الرقابة العسکریة الإسرائیلیة السماح بنشر صور منزل خاص برئیس الوزراء، بنیامین نتنیاهو،  مدینة قیساریة،

وتظهر فیه إصابة واضحة، عقب هجوم مسیَّرة لـ«حزب الله»، ردود فعل ساخرة داخلیة کثیرة، وتهکمات  قادة الجیش

والحکومة.

فالضربة وقعت، یوم السبت الماضي، والصور بشأنها انتشرت  الشبکات الاجتماعیة، ووصلت إلی کل مکان  العالم،

 إسرائیل، طیلة 4 أیام، وفقط بعد موجة السخریة الواسعة وافقت  لکن الرقابة العسکریة الإسرائیلیة منعت نشرها

النشر یوم الثلاثاء الماضي.

ومع ذلك، لا یبدو أن قراراً بالنشر تم بالإجماع.

وبحسب مصادر أمنیة، ظل «الشاباك» (جهاز الأمن العام) یعترض، لکن الجیش شعر بالخزي من تأخیر النشر، وقرر نشر الصور،

قائلاً إن «الأضرار من منع النشر تفوق بدرجات الأضرار التي حصلت حتی الآن من منع النشر».

لکن جانباً آخر للنشر تفسره هجمة شرسة من الیمین الإسرائیلي، الذي أید نشر الصور حتی یظهر نتنیاهو «بطلاً، یطلب

الأعداء رأسه، ویجب  المواطنین أن یلتفوا حوله ویناصروه  الحرب».

وقد أدَّى هذا الصراع  المؤسسة الأمنیة إلی إثارة النقاش من جدید حول جدوى الرقابة العسکریة، بل کانت حادثة بیت

نتنیاهو القشة التي کسرت ظهر البعیر حول دور الرقابة  عصر الشبکات الاجتماعیة.

 سنة 1948، وهو تابع لشعبة المخابرات العسکریة  إسرائیل بإقامة الدولة  ترتبط نشأة جهاز الرقابة العسکریة

الجیش الإسرائیلي (أمان)، وهدفها تنفیذ الرقابة الصارمة ومنع تداول أي معلومات قد تضر بأمن إسرائیل أو السلم العام أو

النظام العام.

ویعمل جهاز الرقابة العسکریة وفقاً لأنظمة الطوارئ البریطانیة لعام 1945 سیئة الصیت، التي تتمسك بها إسرائیل  عدة

مجالات، مثل فرض الاعتقال الإداري، الذي یسمح باعتقال أي شخص دون تهمة أو محاکمة لمدد مفتوحة ولا نهائیة،

ویُستخدم بالأساس ضد الفلسطینیین، وأحیاناً ضد بعض المتطرفین الیهود الذین یمارسون الإرهاب.

أما الرقیب العسکري، فهو عادة یفحص البث التلفزیوني والإذاعي والإنترنت والصحف والکتب، ویقرر حذف معلومات بعینها

أو طلب حذفها من موظفي تلك المنظمات الإعلامیة، وقد یتنصت أحیاناً  المکالمات الدولیة  إسرائیل للتأکد من

عدم إفشاء أي معلومات محظورة للخارج.
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کما یستطیع الرقیب حظر مادة إعلامیة قبل أو بعد نشرها، ویملك صلاحیات واسعة لمعاقبة أي جهة تنشر معلومات

محظورة.

مندوب  کل صحیفة

ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائیلیة تُعتبر المتضرر الأکبر من أنظمة الرقابة، کونها تمس بحریة النشر والتعبیر، فإن الجیش

تمکَّن من تطویع رؤساء التحریر، منذ عام 1948، والاتفاق معهم  آلیة عمل مهادنة.

وینص الاتفاق  أن یجتمع رؤساء التحریر مرة  الشهر مع مسؤول کبیر، من رئیس الحکومة إلی وزیر الدفاع أو قائد

الجیش، فیقدم المسؤول إحاطة تتضمن بعض الأسرار، فیلتزم المحررون بالامتناع عن النشر بحسب طلب السلطة. کما قرر

الجیش التسهیل  المحررین، وبدلاً من إرسال المواد ذات المواضیع الحساسة لمراقبتها، تم تعیین مندوب عن الرقیب

 کل صحیفة یعطي رأیه وموقفه حول النشر فوریاً.

بموجب هذا الترتیب، أُتیح شطب آلاف الأنباء أو تعدیل النشر، فعلی سبیل المثال  سنة 2021 التي هاجمت فیها

إسرائیل «الجهاد الإسلامي»  غزة، تم تقدیم 7413 خبراً للرقیب العسکري، فشطب منها 129، وتدخل  مضمون 1313

خبراً، حیث شطب فیها کلمة أو جملة أو أکثر.

و السنة الماضیة (2023)، التي اندلعت بها الحرب  غزة، تم شطب 613 خبراً، و شهر أیار الماضي وحده تم شطب

242 خبراً بالکامل، وشطب جمل  698 خبراً.

والمواضیع التي یتم شطبها تتعلق بحجم الخسائر الإسرائیلیة  الحرب، حیث تقرر عدم الإفصاح عن العدد الدقیق

للقتلی والجرحی وهویة کل منهم، وعن تحرکات الجیش ونوعیة أسلحته؛ خصوصاً الأسلحة والذخیرة الجدیدة التي

تُستخدَم لأول مرة.

وهناك نوع من الرقابة الذاتیة، التي قررها محررو الأخبار  الصحف والقنوات التلفزیونیة والإذاعیة، من دون حاجة لأوامر

الرقابة، وبموجبها امتنعت وسائل الإعلام الإسرائیلیة عن نشر الحقائق حول الممارسات الإسرائیلیة  قطاع غزة والضفة

الغربیة و لبنان، منذ 7 أکتوبر الماضي.

وفعلوا ذلك ضمن الالتزام بموقف موحد وراء الجیش، مهما فعل، ولقد کسرت هذا الإقرار صحیفة «هآرتس» وبعض المواقع

الیساریة، لکنها لم تستطع نشر کل ما وصل إلیها من معلومات رهیبة، فنشأ وضع یکون فیه العالم  معرفة بممارسات

إسرائیل ویشهد مظاهرات جبارة ضدها، و القیادة الإسرائیلیة یعدّونها «مظاهر معادیة للسامیة وللیهود».

لکنّ هؤلاء المحررین (ومعهم المراسلون العسکریون ومعلقون ومحللون) یبررون تصرفهم بالقول إن «الجمهور الإسرائیلي لا

یرید أن یعرف ماذا یجري  غزة، ولا یهمه ما یعانیه الفلسطینیون».


